

     قال تعالى: ﴿( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((((((((( ( ((((( (( ((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ﴾ البقرة : 124.
     9/8- قال ابن خويز منداد: 
"كل من كان ظالماً لا يصلح أن يكون نبياً، ولا خليفة، ولا حاكماً، ولا مفتياً، ولا إمام صلاة، ولا يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة، ولا تقبل شهادته في الأحكام، غير أنه لا يعزل بفسقه حتى يعزله أهل الحل والعقد(1)، وما تقدم من أحكامه موافقاً للصواب ماض غير منقوض، وقد نص مالك(2) على هذا في الخوارج والبغاة أن أحكامهم لا تنقض إذا أصابوا وجهاً من الاجتهاد، ولم يخرقوا الإجماع أو يخالفوا النصوص. وإنما قلنا ذلك لإجماع الصحابة وذلك أن الخوارج قد خرجوا في أيامهم ولم ينقل أن الأئمة تتبعوا أحكامهم، ولا نقضوا شيئاً منها، ولا أعادوا أخذ الزكاة، ولا إقامة الحدود التي أخذوا وأقاموا، فدل على أنهم إذا أصابوا وجه الاجتهاد لم يتعرض لأحكامهم"(3).

ــــــــــــــــــــــــــــ

       الدراسة: 

بين ابن خويز منداد أن الظالم لا يكون إماماً في الدين، ثم تعرض لمسألة الموقف الصحيح في التعامل مع الإمام الظالم في الإمامة الكبرى، لذلك فإنني سأدرس هذا القول من خلال مسائل: 
الأولى: أقوال المفسرين في معنى العهد في الآية. 

الثانية: أقوال المفسرين في معنى الظلم في الآية. 

الثالثة: حكم عزل الإمام لفسقه والخروج عليه.
          المسألة الأولى:
    أقوال المفسرين في معنى العهد في الآية:
اختلف المفسرون في معنى العهد في الآية على أقوال:
     أولاً: قيل: إنه لا عهد عليك لظالم أن تطيعه في ظلمه.
     قال به: ابن عباس(
)، ومجاهد في رواية، وعطاء(
).
      ثانياً: وقيل: إنه الإمامة، أي: لا أجعل من كان من ذريتك بأسرهم ظالماً إماماً لعبادي      يقتدى به.
     قال به: سعيد بن جبير(
)، ومجاهد(
)، وعكرمة(
)، واختاره ابن الجوزي(
).
     ثالثاً: وقيل: إنه النبوة، أي: لا ينال النبوة أهل الظلم والشرك. 
     قال به: السدي(
)، وابن الملقن(
)، واختاره ابن كثير(
).
     رابعاً: وقيل: إنه دين الله، أي: لا ينال دينه الظالمين.
      قال به: الربيع بن أنس، والضحاك(
)، وأبو العالية(
).
      خامساً: وقيل: إنه الأمان، أي: لا ينال أماني أعدائي وأهل الظلم لعبادي، أي: لا أُأَمنهم من عذابي في الآخرة.
      قال به: قتادة(
)، والحسن البصري(
)، وأبوعبيدة(
)، وإبراهيم النخعي(
).
      وكل هذه الأقوال متداخلة وغير متضادة، قال الجصاص: "جميع ما روي من هذه المعاني يحتمله اللفظ، وجائز أن يكون جميعه مراداً لله تعالى … فلا يجوز أن يكون الظالم نبياً، ولا خليفة، ولا قاضياً، ولا من يلزم الناس قبول قوله في أمور الدين من مفت، أو شاهد، أو مخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم – خبراً، فقد أفادت الآية أن شرط جميع من كان محل الإئتمام به في أمر الدين: العدالة والصلاح"(
).
             المسألة الثانية:
     أقوال المفسرين في المراد بالظالمين: 

وفيه قولان: 
     الأول: إنهم الكفار والمشركون، أي: لا يصلح أن يكون الكافر أو المشرك إماماً للناس. 

     قال به: سعيد بن جبير، والسدي(1)، وأبو الليث السمرقندي(2)، وابن الملقن(3). 

     الثاني: إنهم العصاة. 

     قال به: عطاء(4).
وقد جمع بين القولين ابن عطية فقال: 

"إذا أولنا العهد الدين أو الأمان وأن لا طاعة لظالم، فالظلم في الآية ظلم الكفر لأن العاصي المؤمن ينال الدين والأمان من عذاب الله وتلزم طاعته إذا كان ذا أمر، وإذا أولنا العهد النبوة أو الإمامة في الدين فالظلم ظلم المعاصي فما زاد"(5).
وبعد هذا العرض لأقوال المفسرين يظهر من قول ابن خويز منداد أنه أراد الإمامة في الدين التي منها: النبوة، والحكم بين الناس، والفتيا إلى آخر ما ذكره، والظالم لا يجوز أن يكون إماماً يقتدي به الناس في أمور الدين ولا الدنيا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيره لهذه الآية: 

"فعهد الإمامة لا ينال الظالم، فالظالم لا يجوز أن يؤتم به في ظلمه ولا يركن إليه، قال الله تعالى: ﴿ (((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ...﴾ هود: 113. فـمن ائتم بمن لا يصلح للإمامة فقد ظلم نفسه"(6).

         المسألة الثالثة:
     حكم عزل الإمام لفسقه، والخروج عليه: 

 هذه المسألة استنبطتها من قول ابن خويز منداد: (غير أنه لا يعزل بفسقه حتى يعزله أهل الحل والعقد) فلعل ابن خويز منداد أراد هنا: الإمامة الكبرى التي هي: الرئاسة العامة في الدين والدنيا، وقيادة الأمة وتولي شؤونها(1). فلا يجوز عزل الإمام لفسقه. 

ويحرم الخروج على الإمام لأجل جوره وفسقه، والنصوص تشهد لهذا وترغب في الصبر على أئمة الجور، من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه: أن سلمة بن يزيد الجعفي(2) سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يـسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله؟ فأعرض عنه - فعل ذلك ثلاثاً - فجذبه الأشعث بن قيس(3)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أسمعوا، وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم"(3).
وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم سترون بعدي أثـرة(4)، وأمـوراً تنكرونها" قالوا: يا رسول الله كيف تأمـر مـن أدرك ذلك؟ قال: "تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم"(1).
قال النووي: "فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالماً عسوفاً، فـيعطى حقه من الطاعة، ولا يخرج عليه، ولا يخلع بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه"(2).
وفي حديث حذيفة بن اليمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس" قال حذيفة: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: "تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب جلدك وأخذ مالك فاسمع وأطع"(3).
والأدلة في هذا المقام كثيرة، وليس هذا محل الاستطراد في ذكرها، وكلها تحث على السمع والطاعة للأمراء وإن جاروا وفسقوا مالم يكفروا لحديث: "إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان"(4)؛ لأن في هذا اجتماع الكلمة ووحدة الصف، فهذا الأمر من محاسن الشريعة أنهالم ترتب السمع والطاعة على عدل وإنصاف الإمام، وإلا لقامت الحروب وسفكت الدماء وتشتت الأمن، فالحمد لله على منته ولطفه بعباده.
قال القرطبي: "والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، وإراقة الدماء، وانطلاق أيـدي السفهاء، وشد الغارات على المسلمين، والفسـاد في الأرض"(5).

     وقد حكى النـووي الإجمـاع على حرمـة الخروج عليهم وقتالهم، وإن كـانوا فسقـة ظالمين(1).
وحتى أهل الحل والعقد عليهم النظر في المفاسد والمصالح المترتبة على عزل الإمام الفاسق الظالم، فإن رجحت المفسدة لم يحل عزله اتقاء للفتن، وعملاً بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم- الحاثة على الصبر على أئمة الجور.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه، وتزيل العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم"(2).
وما حكاه ابن خويز منداد من إجماع الصحابة على ذلك حكاه ابن قدامة أيضًا، قال: "ولنا قول الصحابة - رضي الله عنهم - من غير خلاف في عصرهم علمناه، فيكون إجماعاً"(3).

    فتبين أن ابن خويز منداد وافق إجماع أهل السنة والجماعة في التعامل مع السلطان الجائر.

والله أعلم.



(1) أهل الحل والعقد هم: أهل الشوكة من العلماء والرؤساء ووجهاء الناس الذين يتيسر اجتماعهم ويحصل بهم مقصود الولاية، ولأن الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس وهو مأخوذ من حل الأمور وعقدها. انظر: نهاية المحتاج للرملي (7/410)، وحاشية البجيرمي في شرح الخطيب (4/236)، وحاشية الجمل للعجيلي (5/119). 


(2) انظر: المدونة للإمام مالك (1/335)، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي. انظر: المغني (4/95) ولم أجد قول الشافعي إلا عند ابن قدامة مع أني لم آلو جهداً في البحث. 


(3) الجامع لأحكام القران (2/109)، وتفسير ابن كثير (1/416).


(�) انظر: تفسير ابن عباس (1/326) جمع: د. محمد العبد القادر.


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/415).


(�) انظر: المصدر السابق (1/414).


(�) انظر: تفسير مجاهد (1/88).


(�) انظر: تفسير الطبري (2/512).


(�) انظر: زاد المسير (ص69).


(�) انظر: تفسير الطبري (2/511)، معالم التنزيل(11/112).


(�) انظر: تفسير غريب القرآن (ص66). وابن الملقن هو: عمر بن أحمد بن عبد الله الأنصاري الأندلسي ثم المصري، الإمام العلامة، سمي بابن الملقن نسبة إلى الشيخ عيسى المغربي كان يلقن القران حيث تربى ابن الملقن على يديه بعد وفاة أبيه، له مصنفات كثيرة مما يدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه، توفي في ربيع الأول سنة 804هـ بالقاهرة. انظر: شذرات الذهب لابن العماد (7/170) والضوء اللامع للسخاوي (3/99).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/414).


(�) انظر: تفسير الطبري (2/515) والمحرر الوجيز لابن عطية (ص131). والضحاك هو: ابن مزاحم الهلالي،  أبو القاسم الخرساني البلخي، المفسر، تابعي جليل، صدوق كثير الإرسال، من الطبقة الخامسة، قال عنه الذهبي: "كان من أوعية العلم، وليس بالمجود لحديثه، وهو صدوق في نفسه"، وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وغيرهما، مات سنة 102هـ. انظر: صفة الصفوةلابن الجوزي (4/150)، سير أعلام النبلاء (4/598)، والبداية والنهاية (9/260)، وطبقات المفسرين للداودي (1/222).	


(�) انظر: تفسير أبي العالية (1/430) رسالة ماجستير إعداد :نورة الورثان.


(�) انظر: النكت والعيون(1/185)، والمحرر الوجيز (ص131).


(�) انظر: تفسير الحسن البصري (1/114).  


(�) أبو عبيدة هو: معمر ابن المثنى التيمي، اللغوي، العلامة، الأخباري، صاحب التصانيف، أحد أوعية العلم، مات سنة 209هـ. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (13/252)، والمنتظم (10/206)، وشذرات الذهب لابن العماد (2/107).


(�)  انظر: تفسير الطبري (2/515) وزاد المسير (ص69).


(�) أحكام القران (1/84).


(1) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (1/224)، وزاد المسير (ص69). 


(2) انظر: بحر العلوم (1/156). 


(3) انظر: تفسير غريب القران (ص66). 						


(4) انظر: زاد المسير (ص69). 


(5) المحرر الوجيز (ص131). 


(6) مجموع الفتاوى (13/203). 


(1) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص13)، وحاشية ابن عابدين (1/548) ، وطاعة ولي الأمر للدكتور عبد الله الطريقي (ص12). 


(2) سلمة بن يزيد هو: ابن مشجعة بن المجمع بن مالك الجعفي، نزل الكوفة، وكان قد وفد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- وحدث عنه. ولم أقف على تاريخ وفاته. انظر: الاستيعاب (2/644)، وأسد الغابة لابن الأثير (2/436)، والإصابة (3/131). 


(3) هو: الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية، يكنى أبا محمد، وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة عشر، وكان من ملوك كندة، وكان اسمه معدي كرب، وإنما لقب بالأشعث، مات سنة 42هـ عن 63سنة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (6/22)، والإصابة(1/239).


(4) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، حـ 1846. موسوعة الحديث الشريف (ص1009).


(5) الأثرة - بفتح الهمزة والثاء - هي: الاسم من الاستئثار. وهو: الاستبداد بالشيء. انظر: الصحاح للجوهري (2/500) وقال النووي : "الأثرة - بفتح الهمزة والثاء - وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم ، أي: اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم". انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/428).


(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (سترون بعدي أموراً تنكرونها) حـ 7052. موسوعة الحديث الشريف (ص589)، ومسلم، كتاب الإمارة. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، حـ 1843. موسوعة الحديث الشريف (ص1009). 


(2) المنهاج (12/435). 									


(3) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن... الخ، حـ1847. موسوعة الحديث الشريف (ص1010). 


(4) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (سترون بعدي أمـوراً تنكرونها)، حـ 7055. موسوعة الحديث الشريف (ص589). ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء … الخ، 1809. موسوعة الحديث الشريف (ص1009). 


(5) الجامع لأحكام القرآن (2/109).


(1) المنهاج (12/432).


(2) مجموع الفتاوى (28/179).


(3) المغني (4/95).
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